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1 ـ تقديم الجهة المرسلة للتقرير : 
اتحاد المحامين الصحراويين اتحاد وطني صحراوي مستقل تم إنشاءه طبقا للدستور الصحراوي وبمقتضى القانون رقم 03 / 10،المؤرخ في 19/07/2010م، المعدل والمتمم للقانون رقم 02 /04 المؤرخ في 03/07/2004م. 
يؤطر ويضم الاتحاد كافة المحامين الصحراويين في الدولة الصحراوية ويتشكل من نقيب المحامين، المكتب التنفيذي،الإدارة العامة، إضافة الى الأعضاء. يعقد الإتحاد جمعية عامة كل أربع سنوات لتجديد الهياكل عن طريق الانتخاب ويعمل طبقا لقانونه الأساسي من اجل توفير احترام و حفظ حقوق الدفاع والمساهمة في تحقيق العدالة واحترام مبدأ سيادة القانون وضمان الدفاع عن حقوق المواطن وحرياته. يتكفل الاتحاد بتمثيل الخصوم والدفاع عنهم ومساعدتهم أمام الجهات القضائية .

يساهم اتحاد المحامين الصحراويين في نشر والتحسيس والتوعية بثقافة حقوق الإنسان ويعمل مع الوسائط الأخرى مثل اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان على ترقية وحماية واحترام هذه الحقوق[footnoteRef:2]. [2:  يتضمن القانون رقم 03 / 10 الموضوعي و المصادق عليه من قبل المجلس الوطني الصحراوي اختصاص ومهام اتحاد المحامين الصحراويين.
] 


يقدم اتحاد المحامين النصائح والاستشارات القانونية للمواطنين والمؤسسات و يتبنى في دفاعه عن حقوق الأشخاص المبادي التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في مجال القواعد الأساسية لحقوق الإنسان باعتبارها حقوق عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة ويعزز بعضها بعضا، وانه يجب التعاطي مع جميع حقوق الإنسان بصفة متوازنة و على قدم المساواة وبالقدر نفسه من الاهتمام.

يؤمن الاتحاد ويؤكد على مسؤولية الدولة في احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، دون تمييز من أي نوع سوى بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأفكار السياسية أو الأفكار الأخرى أو المنشأ الوطني أو الاجتماعي أو الممتلكات أو المولد أو أي وضع آخر.



02ـ مقدمة :
 
إن اتحاد المحامين الصحراويين كمنظمة مجتمع مدني وهي هيئة دستورية وانسجاما مع دورها وأهدافها في تبني الدفاع عن حقوق الإنسان ظلت تتابع بإستمرار واقع الأقاليم المحتلة من الصحراء الغربية وتعمل على رصد ومتابعة انتهاكات الدولة المغربية لحقوق الإنسان في حق المواطنين الصحراويين. وتغتنم هذه الفرصة لإعداد اول تقرير عن وضعية حقوق الانسان حول "الحق في المحاكمة العادلة" من خلال الدور الهام الذي تلعبه لجنة حقوق الانسان في اعمال مقتضيات العهد الدولي للحقوق السياسية المدنية، خاصة في الفترة المشمولة بتقدير الدولة المغربية و التي عرفت عدة انتهاكات منها ما هو جسيم مثل القتل العمد(حالات الناجم الكارحي، سعيد دمبر،  محمد لمين هيدالة وآخرون) والجرح والتعذيب الذي أنتج عاهات والتنكيل بعائلات بكاملها (حالة عائلة المعتقل السياسي أمبارك الداودي).
 
لقد تميزت هذه الفترة بالاعتقال السياسي الذي طال مجموعة من المواطنين الصحراويين ـ  أطلق عليها قضية اكديم إزيك ـ وضمت 23 مواطن صحراوي، حوكموا فيها بموجب القانون العسكري المغربي وفي نطاق اختصاص القضاء العسكري بصفة انتقائية واستثنائية وتنعدم فيها شروط المحاكمة العادلة. وأصدرت في حقهم أحكام جائرة وانتقامية مقارنة بالأدلة ووقائع الاتهام المقدمة ضدهم. وخاضوا في الاعتقال عدة إضرابات عن الطعام واحتجاجات و آزرتهم الجماهير في مطالبتها بإطلاق سراحهم وتم توقيع عدة عرائض في شكل حملة دولية مثل الحملة الدولية لإطلاق سراح يحي محمد الحافظ إعزة.

تعرض الطلبة أيضا للاعتقال جلال هذه الفترة ويوجد في الاعتقال حاليا 18 طالب صحراوي بسجن الودادية بمراكش تمت اعتقالهم اثر مشادات بين طلبة صحراويين وطلبة امازيغ وتم تأجيل محكمتهم عدة مرات.


03 ـ مستوى إعمال بعض الحقوق السياسية والمدنية في الإقليم المحتل من الصحراء الغربية 


الف : الوجه المثار والمتعلق بإعمال الحق في تقرير المصير.

لقد تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة العديد من اللوائح التي تكرس حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير بحرية وأكد المجتمع الدولي بشكل صريح على تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية في إطار الأقاليم التي لم تقرر مصيرها بعد، عبر استفتاء شعبي لسكان إقليم الصحراء الغربية المسجلين في الإحصاء الاسباني لسنة 1974، وإعمالا للائحة 1514(XV) للجمعية العامة للأمم المتحدة والمتضمنة اعلان منح البلدان والشعوب المستعمرة استقلالها. 

يوافق هذا التوجه أيضا القرار الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 16 اكتوبر 1975، و الذي أشار أن " العناصر والمعلومات التي توفرت لديها لا تثبت وجود أي روابط سيادة إقليمية بين إقليم الصحراء الغربية، من جهة، والمملكة المغربية والكيان الموريتاني، من جهة أخرى. ومن هنا، فإن المحكمة لم يثبت لديها وجود روابط قانونية من شأنها أن تعدل من تطبيق القرار 1514 (XV) للجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية و، تحديداً، تطبيق مبدأ تقرير المصير بحرية، عبر التعبير الحر والحقيقي عن إرادة سكان الإقليم".

وبطلب من مجلس الأمن، اصدر  المستشار القانوني للأمم المتحد رأيا استشاريا بتاريخ 29/يناير/2002  الذي أكد  بأن المغرب لم يكن القوة المديرة للإقليم وبأن اتفاقيات مدريد عام 1975 لم تنقل السيادة إلى الموقعين عليها ولم تمنح أيا من الدول الموقعة مركز الدولة القائمة بالإدارة وهذا المركز ما كان لإسبانيا وحدها التصرف في نقله من طرف واحد وبأن تلك الاتفاقية لم تؤثر على وضع الصحراء الغربية كإقليم لم يتمتع بتقرير المصير.
 
وإعمالا باقتراح خطة التسوية المشتركة بين الأمم المتحدة والوحدة الإفريقية والمتفق عليها من قبل طرفي النزاع جبهة البوليساريو والمملكة المغربية وبمصادقة مجلس الأمن الدولي في القرارات 658 (1990)، و690 (1991)  تم الشروع في وقف إطلاق النار والبدء في إجراءات تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي.

وبالنظر للمسار التاريخي للاستفتاء، ظل المغرب يعرقل جهود الأمم المتحدة برفضه خطط التسوية والتنازل عن التزاماته بعد توقيعه عليها رسميا ويقترح ويتمسك بمقترحات للحلول من جانب أحادي في مقدمتها الحكم الذاتي، الجهوية الموسعة ..الخ.

وتتمسك جبهة البوليساريو بالمطالبة بتقرير المصير للشعب الصحراوي من خلال استفتاء ديمقراطي بإشراف من الامم المتحدة. 

تعتزم الامم المتحدة تطبيق قراراتها المفضية الى حل سياسي متفق لعيه يمكن الشعب الصحراوي من تقرير مصيره. 

لقد أعربت لجنة حقوق الانسان في 2004 خلال استعراض المغرب لتقريره السابق عن قلقها لعدم احراز أي تقدم في مسألة تطبيق حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره[footnoteRef:3]. [3:   أنظر الفقرة 8 من الوثيقة CCPR/CO/82/MAR المؤرخة في 1 ديسمبر 2004، و المتضمنة الملاحظات و التوصيات الختامية للجنة المعنية بحقوق الانسان الموجهة للمغرب. ] 


برأي اتحاد المحامين الصحراويين، يعتبر الاستعراض السادس للمغرب أمام لجنة حقوق الانسان فرصة سانحة لتذكير هذه الدولة بضرورة الامتناع عن العراقيل التي من شأنها تقويض حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، بما في ذلك الأطروحات أحادية الطرف التي تختزل تقرير المصير في رؤى ضيقة و محدودة، في حين أن هذا الحق يجب ممارسنه بحرية و ديمقراطية، لا سيما إذا تعلق الأمر بحالة تصفية استعمار. 
   




 
ب: الوجه المثار والمتعلق بإعمال الحق في المحاكمة العادلة

تنص المادة   14  من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية على المساواة أمام القضاء و كذا بعض أوجه و تطبيقات المحاكمة العادلة، كالحق في أن تكون قضية المعتقل محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون.  

تميزت المرحلة الممتدة من 2004 تاريخ تقديم المغرب لتقريره الدوري الخامس أمام الجنة المعنية بحقوق الإنسان ، بخصوص مدى إعمال وتنفيذ بنود العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بإقدام الدولة المغربية على الكثير من الممارسات التي تقوض السياسة الدولية التي تهف إلى ترقية وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها بشكل يتيح مزيدا من الحرية  وبصفة خاصة و موجهة للأصوات المطالبة بالحق في تقرير المصير انسجاما والبند الأول من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية. 

وبموجب ذلك نوجز بعضا منها[footnoteRef:4]: [4:  المصادر: تقرير عن اتحاد المحامين الصحراويين مقدم لإفتتاح السنة القضائية 2012، تقارير تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان Codesa و الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية Asvdh ] 


01ـ  محاكمة أشخاص صحراويين مدنيين أمام محكمة عسكرية مغربية سنة 2013 بعد أكثر من سنتين من إيداعهم الاعتقال التعسفي والقضاء والفصل في قضيتهم بأحكام مشددة وصفها بعض الملاحظين بأنها انتقامية تراوحت بين 30 سنة، 20  سنة، 10 سنوات و سنتين[footnoteRef:5]. [5:  يتعلق الأمر بالمناضلين الصحراويين التالية أسماؤهم: النعمة أسفاري، إبراهيم الإسماعلي، محمد أمبارك لفقير، سيدي عبدا لله أبهاه، محمد البشير بوتنكيزة، محمد لمين هدي، سيدي عبد الرحمان زيو، عبد الله التوبالي، الديش الداف، الحسين الزاوي، البشير خذا، محمد التهليل، حسان الداه، سيد احمد لمجيد، بابيت محمد خونا، البكاي العربي، عبدا لله لخفاوني، عبد الجليل لعروسي، احمد السباعي،  الشيخ بنكة، محمد بوريال، التاقي المشظوفي، محمد باني و محمد الايوبي.
] 


وكانت تداعيات القضية قد عادت إلى نزوح ألاف من الصحراويين إلى مخيم مدني خارج الحضر يبعد إثنى عشر كلم من العاصمة المحتلة من الصحراء الغربية العيون، تعبيرا عن احتجاجهم على الدولة المغربية ومطالبتهم بتطبيق تقرير المصير وبعض المطالب المتعلقة بحقوق الإنسان  مثل "الاعتقال، الاحتجاز، التعذيب،استغلال الثروات الطبيعية للاقليم، تغيير الطبيعة الديمغرافية للمنطقة...".
 
ويمثل المعتقلين المذكورين اغلب هيئات وحركات المجتمع المدني الصحراوي و بعضهم رؤساء لجمعيات ونشطاء حقوقيين ومدافعين عن حقوق الإنسان. وقبل القبض عيهم كانت وزارة الداخلية المغربية تتفاوض مع مجموعة منهم كلجنة للحوار. 

02 ـ اعتقلت القوات المغربية المواطن الصحراوي أمبارك الداودي من منزلة بتاريخ 29 سبتمبر 2013 وظل رهن الاعتقال مدة 17 شهرا على ذمة محكمة عسكرية مغربية غير مختصة وأدانته بحكم ابتدائي بثلاث أشهر وبحكم نهائي بستة أشهر. وأحالته الدولة المغربية على محكمة مدنية أدانته بخمس سنوات ولم تقدم النيابة العامة أي أدلة مادية لإثبات الاتهام.
  
 
يؤكد اتحاد المحامين الصحراويين أن المحاكمتين المتعلقتين بالقضيتين المذكورتين أعلاه، لا تتوفر على ظروف وشروط المحاكمة العادلة للأسباب التالية: 

· محكمة عسكرية تنظر في قضايا مدنية.
· المحكمة العسكرية المغربية لا تعتبر حيادية ومستقلة لأنها جهة غير مختصة إقليميا ولا محليا، والمحكمة المختصة افتراضا هي محكمة العيون محكمة مقر إقامة المعتقلين. 
· انعدام الأدلة المادية التي قدمتها النيابة العامة للمحكمة. 
· انتفاء العمل بقرينة إفتراض البراءة. وتأثرها بإخضاع المعتقلين إلى وسائل استنطاق في التحقيق مثل التعذيب وسوء المعاملة.
· رفض المحكمة لجميع الدفوع المقدمة من طرف الدفاع بالرغم من احتوائها على دفوع متعلقة بالنظام العام وأخرى وجيهة كان يمكن للمحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها قرينة دالة على إهمال المحكمة لمبدأ قرينة البراءة . مثل رفع البصمات على الأدلة, وعرض المتهمين على الخبرة الطبية.
· رفض المحكمة لطلب المتهمين والدفاع من اجل استدعاء شهود النفي.
· قبول سماع شهود الإدانة التي طلبتها النيابة العامة وإغفالها في الموضوع عند تأكد المحكمة من أن شهاداتهم لا تتضمن إقرار  كافي للإدانة.


04 ـ التوصيات : في الختام يود اتحاد المحامين الصحراويين التقدم الى الدولة المغربية، بصفتها الدولة القائمة بالاحتلال في الصحراء الغربية، بالتوصيات التالية: 

      بخصوص الحق في تقرير المصير :
 
· مطالبة السلطات المغربية إلى تطبيق مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها ومنح سكان إقليم الصحراء الغربية الحق في التعبير عن إرادتهم من خلال استفتاء شعبي بإشراف الأمم المتحدة.
· مطالبة الدولة المغربية إلى القبول بآلية أممية لمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان كمكون من بعثة المينورسو المشرفة على عملية مراقبة وقف إطلاق النار في الأقاليم المحتلة من الصحراء الغربية.
· دعوة الدولة المغربية باعتبارها دولة احتلال للمنطقة إلى احترام حقوق الإنسان وعدم انتهاكها بسبب النوع او اللغة أو الثقافة أو المطالب والمواقف السياسية.
 
 
      بخصوص الحق في المحاكمة العادلة: 

· مطالبة الدولة المغربية بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين.
· مطالبة الدولة المغربية بتطبيق المعايير الدولية من أجل الوصول إلى الحق في المحاكمة العادلة.
· تكريس عدم التمييز في التقاضي على اي اساس عرقي، ديني، سياسي .. 
· منح المواطنين الصحراويين نفس الفرص و الضمانت التي يتمتع بها مواطنو العالم في مجال الحق في المحاكمة العادلة.
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